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Abstract: 

Following the issuance of Defense Order No. 28 of 2021 in light of the Corona pandemic (to 

postpone ‎the implementation of decisions to imprison the debtor issued pursuant to the 

provisions of the ‎Implementation Law), a media storm erupted in the media and social 

media, inciting Jordanian public ‎opinion against imprisonment of the debtor, prompting the 

Jordanian legislator to make amendments to ‎The implementation law is one of the most 

important; Ruling that it is not permissible to imprison the ‎debtor if he is unable to fulfill a 

contractual obligation, with the exception of real estate leases and work ‎contracts. The 

problem of the research lies in the legislator’s bias towards the debtor at the expense of ‎the 

creditor, who in turn will refrain from granting credit and forward transactions, which 

negatively ‎affects the course of civil and commercial transactions. The study followed the 

descriptive and ‎analytical approach to the texts of the implementation law and the rulings of 

the Jordanian judiciary. ‎This study concluded that the debtor imprisonment system 

contradicts the Jordanian legislator’s ‎approach to emptying prisons of inmates who do not 

pose a criminal threat to society in order to avoid ‎disrupting them from work and 

production. The study recommended canceling the debtor's ‎imprisonment on the condition 

of adopting the civil death penalty system, which represents the ‎paralysis of financial, 

administrative, and governmental transactions of the procrastinating debtor‎‎‎. 

Key Words: Imprisonment of The Debtor, Execution Law, Civil Debt, Creditor, Civil 

Execution. 
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ي مسألة حبس المدين
 
ي ف

 
ع الأردن  التوجهات الحديثة للمشر

 

  أمجد حسن العزام 

 ردد إلأ ،لبلقاء إلتطبيقيةجامعة إ ،د. 

 

 

 :الملخص

ي )بتأجيل تنفيذ قرإ 8282لسنة  83مر إلدفاع ردقم أعلى أثر صدورد 
ي ظل جائحة كوردونا إلقاض 

 
إلمدين  ردإت حبس ف

ي سائل إلؤ ؤكام قانو  إلتنفيذ(، ثاردت عاصفة حأإلصادردة بمقتض  
 
ي إلعام أججت إلر أ علام وإلتوإصل إلإجتماعي علامية ف

ي 
ع إلأرددن  ي ضد حبس إلمدين، فدفعت إلمشر

أهمها؛ إلحكم بعدم جوإز  جرإء تعديلات على قانو  إلتنفيذ من ؤؤلى  إلأرددن 

إم  حبس إلمدين ؤذإ عجز عن إلوفاء وتكمن ؤشكالية إلبحث  تعاقدي باستثناء عقود إيجارد إلعقارد وعقود إلعمل. بإلت  

ع ملات إلآجلة مما يؤثر وإلتعا جانب إلمدين على حساب إلدإئن إلذي بدورده سيحجم عن منح إلإئتما  ؤلى  بانحياز إلمشر

 
 
ي و  سلبا

ي ستر إلتعاملات إلمدنية وإلتجاردية. وإتبعت إلدردإسة إلمنهج إلوصف 
 
حكام ألنصوص قانو  إلتنفيذ و  إلتحليلىي ف

. وتوصلت هذه إلدردإسة إلقض ي
لإء    نظام حبس إلمدين يتعاردض مع نهج أاء إلأرددن  ي بإخلاء إلسجو  من إلت  

ع إلأرددن  إلمشر

 إلذين لإ يشكلو  خ
 
دردإسة بإلغاء حبس إلمدين وصت إلأإلعمل وإلؤنتاج.  لتعطيلهم عن  طوردة جرمية على إلمجتمع تلافيا

ط إلأ  ي إلمتمثل بشل معاملات بشر
   إلمالية وإلؤدإردية وإلحكومية للمدين إلمماطل خذ بنظام إلؤعدإم إلمدن 

، إلدإئن، :المفتاحية الكلمات ي
ي  حبس إلمدين، قانو  إلتنفيذ، إلدين إلمدن 

 . إلؤعدإم إلمدن 
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 :المقدمة

ي ب
ع إلأرددن   8282لسنة  83مر إلدفاع ردقم أرد ثر صدو ؤجانب إلمدين على ؤلى  ي إلعام إلمنحاز أالر نتيجة تأثر إلمشر

ي )بتأجيل تنفيذ قرإردإت حبس إلمدين إلصادردة بمقتض  
ي ظل جائحة كوردونا وإلقاض 

 
؛ قام بإجرإء 2حكام قانو  إلتنفيذ(أف

يعية على قانو  إلتنفيذ بموجب إلقانو  إلمعدل ردقم  لصالح إلمدين على حساب إلدإئن،  8288لسنة  4تعديلات تشر

ي من أهمها؛ إلحكم بعدم جوإز حبس إلمدين ؤذإ عجز عن إلوفاء
إم  إلت  تعاقدي باستثناء عقود إيجارد إلعقارد وعقود بإلت  

 .82/2/8282  يشي هذإ إلحكم إبتدإء من تاردي    خ أ، على إلعمل

 

 أهمية البحث

إمات مالية، وبالتالىي للذمة إلمالية  لكل شخص طبيعي ذمة مالية وهي ما للشخص من حقوق وما عليه من إلت  

 
 
ي يكو  إلشخص معه دإئنا ؛ إلأول ؤيجان 

ي يكو  إلشخص معه مدينا.  شقير  ي سلت 
  إلذمة إلمالية لصيقة أوبما وإلثان 

 ما ؤ  إلشخص إفبالشخصية إلقانونية 
 
 إو  دإئنا

 
أو  ما بالوفاء إلنقديؤفرإد إلمجتمع تتم أ، فالتعاملات إلمالية بير  ما مدينا

 أبمنح إلمدين 
ا
 إلتجاردة.  وبالتالىي يع جل

ي قوإنير 
 
ي و)إلإئتما ( ف

ي إلقانو  إلمدن 
 
يْن( ف

َ
د للوفاء، وهذإ ما يطلق عليه )إلد

 أ إلدين سوإء 
 
 أ كا  مدنيا

 
ي كل دولة إلدين  م تجارديا

 
ع ف عصب إلحياة إلإقتصادية للأفرإد وإلدولة، وقد أحاط إلمشر

ي أهمية هذإ أإلوسائل حبس إلمدين إلذي يعد من بضمانات للوفاء، ومن هذه 
يْن، من هنا تان 

َ
هم وسائل حماية إلد

يعية وإلقضائية إلمتعلقة بها باعت شد أبارد حبس إلمدين من إلبحث كونه يدردس مسألة حبس إلمدين وإلإتجاهات إلتشر

 فرإد وإقتصاد إلدولة. ماية إلدين إلذي يعد عصب حياة إلأقوى وسائل حأو 

 

 هداف البحثأ

ي ؤلى  يهدف إلبحث
ع إلأرددن  لة حبس إلمدين وذلك من خلال دردإسة أمن مس دردإسة إلتوجهات إلحديثة للمشر

ة إ يعية إلأختر ي إلتعديلات إلتشر
( ودردإسة فاعلية هذه 8222لسنة  82إلساردي )ردقم جرإها على قانو  إلتنفيذ ألت 

ي تقوم على إلإئتما . 
 إلتعديلات وأثرها إلمتوقع على حقوق إلدإئن وعلاقته بالمدين وعلى إلتعاملات إلتجاردية إلت 

 

 إشكالية البحث

يعية على قانو  إلتنفيذ لسنة  ي بتعديلات تشر
ع إلأرددن  ي إلآ   8222تتمثل ؤشكالية إلبحث بقيام إلمشر

 
ة ف ونة إلإختر

 
 
عأنحو إلغاء نظام حبس إلمدين دو   متجها يعي إلأ    يضع بدإئل فعالة له، وب  هذإ إنحياز إلمشر ي سلوكه إلتشر

 
ؤلى  ختر ف

 
 
مما   8282لسنة  83ي إلعام إلذي ساد بعد إلعمل بأمر إلدفاع ردقم أباتجاه إلر  جانب إلمدين على حساب إلدإئن ومتأثرإ

ي كا  يوفر إلإخلال بالتوإز ؤلى  سيؤدي
، ولإ ها قانو  إلتنفيذ قبل إلتعديل إلأ   بير  حقوق إلدإئن وحماية إلمدين إلت  ختر

                                                           
2
ي معمول به حت  8282/2/83بتاردي    خ  2222من عدد إلجريدة إلرسمية ردقم  2821إلمنشورد على إلصفحة   

تاردي    خ ، وإلذي بف 
ي إلمادة 22/4/8282

 
 لأحكام إلمادة ) -إلمادة  منه على: "" 2.حيث نص ف

 
 من  2448( لسنة 22( من قانو  إلدفاع ردقم )2إستنادإ

 
، وتخفيفا

ي مرإكز إلإصلاح وإلتأهيل ومنع إنتشارد وباء كوردونا فيها ، ومرإعاة للظروف إلمالية وإلإقتصادية إلناجمة عن إلوباء ، أقر 
 
رد ؤصدإرد أمر إلإكتظاظ ف
يطة أ  لإ  8222( لسنة 82( من قانو  إلتنفيذ ردقم )88أولإ : يؤجل تنفيذ قرإردإت حبس إلمدين إلصادردة بمقتض  إحكام إلمادة ): إلدفاع إلتالىي  شر

 "( مائة ألف دينارد222222كوم بها )يتجاوز مجموع إلمبالغ إلمح
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 أشك 
 
ي ستر    هذإ سيؤثر سلبا
 
حجام إلدإئنير  عن إلتعامل بنظام إلذمم إلذي يعد ؤإلتعاملات إلتجاردية فمن إلمتوقع ف

ة إلنشاط إلتجاردي.   ردكتر 

 

ي إلؤجابة عن ؤشكالية إلدردإسة وإلأسئلة إلمتفرعة منهجية الدراسة: 
 
ي ف

إتبعت هذه إلدردإسة إلمنهج إلتحليلىي وإلوصف 

ي إلقانونية خاصة قانو  إلتنفيذ إلأعنها من خلال تحليل إلنصوص 
حكام إلقضائية وإلقوإنير  إلمعدلة له ودردإسة إلأ  رددن 

 إلمتعلقة بحبس إلمدين. 

 

ردإسة وإلؤجابة عن إلأسئلة إلمتفرعة عنها، فقد تم تقسيم خطة إلدردإسة على جل بحث ؤشكالية إلدأمن خطة الدراسة: 

 : ي
 إلنحو إلآن 

. أإلمطلب إلأول: مفهوم و  ي
ي    ع إلأرددن  ي إلتشر

 
 حكام حبس إلمدين ف

ي من مسالة حبس إلمدين. 
ع إلأرددن  : إلتوجه إلحديث إلمشر ي

 إلمطلب إلثان 

 ولالمطلب الأ

 مفهوم حبس المدين

 حبس المدينتعريف  -ولالفرع الأ

إمه عن طريق إلضغط على كرإه إلمدين على تؤ تعريفات عدة لحبس إلمدين منها " وضع إلفقهاء ردإدته ؤنفيذ إلت  

ي إلدولة 22، 8288بحبسه حت  يمتثل" )إلبنيا ،
 
ي تعدها إلسلطة إلعامة ف

ي إلأماكن إلت 
 
(، "تقييد حرية إلمدين بحجزه ف

 
 
 (1، 8221للأصول وإلؤجرإءإت إلقانونية" )عساف،  وفقا

إلضغط على شخص إلمدين إلمماطل بحرمانه ؤلى  وبدوردنا يمكن تعريف حبس إلمدين بأنه وسيلة قانونية تهدف

إمه.  ي لحمله على تنفيذ إلت  
 من حريته لمدة مؤقتة بفرإرد إلقاض 

 أذإ ؤكرإه وليس عقوبة، وعليه إوإلحبس هنا وسيلة ضغط و 
 
تصالح مع إلدإئن يخلى سبيله من أو  إلمدين دينهوف

ي إلتنفيذ على أموإل ؤؤلى    حبس إلمدين لإ يؤديأكما  (.22، 8288إلحبس)إلبنيا ،
 
برإء ذمته من إلدين، وللدإئن إلحق ف

 (.24، 8288إلمدين إلمنقولة وغتر إلمنقولة ولو تم تنفيذ قرإرد إلحبس بحق إلمدين)إلبنيا ،

، وهذإ ما يسوِّغ    حبس إلمدينأكما  إمات وسيلة قانونية لحماية حقوق إلدإئنير  يعد من ضمانات تنفيذ إلإلت  

 .(22، 8221)عساف، م عدم شموله بالعفو إلعا

 

ي 
 
 حبس المدين فكرة قديمة وليس حديثة -الفرع الثان

 أ
ا
 حبس المدين لدى الأمم السابقة -ول

ي خذت بها إلأمم أ  حبس إلمدين هي فكرة قديمة أ
 
 )قانو  إلسابقة كالروما  وإلبابليو ؛ فعند إلروما  جاء ف

" :) ي عشر
ي  أو  نه عند إلحكم على إلمدين بمبلغ من إلنقود أإلألوإح إلإثت 

ف إلمدين  بدين للدإئن أمام إلحاكم إلقضان  ؤذإ إعت 

 كا  للدإئن لم يوف بالأ  يقبض على مدينه ويحبسه؛ فإذإ كا  للدإئن: 
 
فاء   يقتص منه كرقيق و أدين خلال ستير  يوما

 منه لحرمانه من حقوقه"  )إلبلعاوي، ألدينه وله كذلك 
 
 (.232، 2444  يقتله إنتقاما
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ي  222جب إلمادة ؛ فكا  للدإئن بمو البابليونما أ أو  حد أبنائهأأو    يستولىي على شخص إلمدينأمن قانو  حموردإن 

يبيعهم كرقيق لمدة ثلاث سنوإت بحيث يعتقوإ بانقضاء هذه   أأو إمتنع إلمدين عن سدإد دينه وله  ذإ عجز إزوجته و 

 ، ي )إلأمير 
 (.22، 8222إلمدة بشكل تلقان 

 

 
 
ي الؤسلامحبس المدين  -ثانيا

 
 ف

يعة إلؤ أ  أوق كل من إلدإئن وإلمدين، فوضعت سلامية أقامت إلتوإز  بير  حق  إلشر
 
خاصة لكل منهما:  حكاما

إئع إلأمم إلسابقة إ يعة إلسمحاء حاجة إلمدين وحافظت على كرإمته بخلاف نهج شر ي إستباحت حرية فرإعت إلشر
لت 

ي دينه. وب  هذإ جاء إلؤسلام أوحياة إلمدين و 
هل بيته وماله وكرإمته، ومن مظاهر ذلك؛ ؤمهال إلمعش إلذي لإ يجد ما يف 

ي إلديو ،
 
  بأعظم قاعدة ؤنسانية ف

 
ظِرَة

َ
ن
َ
ةٍ ف شَْ

ُ
و ع

ُ
 ذ
َ
ا 
َ
 ك
ْ
ي قوله سبحانه وتعالى: }وَإِ 

 
وإ ؤلى  حيث جاء ف

ُ
ق
َّ
صَد

َ
 ت
ْ
 
َ
ةٍ وَأ مَيْشََ

{ )إلبقرة: 
َ
مُو 

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ ؤِ 

ُ
ك
َ
ْ  ل تر

َ
 (.832خ

 
 
يعة إلحكيمة أيضا ي إقتضاء حقه، فقد حثت إلمدين على إلوفاء بديونه.  كما ردإعت إلشر

 
ي حقوق إلدإئن ف

 
ذلك وف

ي ظلم يحل عرضه وعقوبته" 
،قوله صلى الله عليه وسلم "مطل إلغت  ي

يعة إلؤ 22، 8222 )إبن حجر إلعسقلان   سلامية(. وقد أعطت إلشر

جوإز ؤلى  حيث ذهب كثتر من إلفقهاء -وهذإ محط إهتمام دردإستنا-ذإ إمتنع عن إلوفاء ؤمدينه  حبسإلحق للدإئن بطلب 

ي حق  حبس إلمدين ؤذإ إمتنع عن إلوفاء،
 
 ف

 
: "إلحبس وهو مفسدة ي

ومن ذلك ما جاء عند أبو محمد عزإلدين إلدمشف 

مستحقه ؤلجاء ؤلى  ومنها حبس إلممتنع عن دفع إلحق…. إلمحبوس ولكنه جائز لمصالح ترجح على مفسدته وهي أنوإع 

 عليه"، )إلد
ا
، ؤليه وحمل ي

عليه حق فذكر أنه  ليه إبن قدإمه بالقول: "من وجبؤ(. وكذلك ما ذهب 223، 2442مشف 

ي بينه تشهد عشته" )إبن قدإمه، ؤلى  معش به حبس
 (.132، 2442أ  يأن 

ي إلفقه إلؤسلامي ليس عقوبة على إلمدين ذإتهأإلنتيجة 
 
على ؤعسارده، وإنما هو عقوبة على أو    حبس إلمدين ف

، إلمدين إلقادرد على إلوفاء إلممتنع عنه  ي
 .(21، 8222)إبن حجر إلعسقلان 

 

 ثالث
 
يعات المقارنة -ا ي التشر

 
 حبس المدين ف

يعات إلدولأتذهب  ي أموإله دو  شخصه )إلبلعاوي، ؤلى  غلب تشر
 
(، ومع 232، 2444إلإخذ بمسؤولية إلمدين ف

يع يعات ما زإلت تأخذ بنظام حبس إلمدين وهناك تشر   كانت أات عدلت عن نظام حبس إلمدين بعد هذإ هناك تشر

 تأخذ به: 

يعات ما زإلت تأخذ بنظام حبس إلمدين:  -أ  تشر

ي ردقم  -
ي إلمادة  2432لسنة  42قانو  أصول إلمحاكمات إللبنان 

 
 .442ف

ي إلمادة  8221لسنة  2قانو  أصول إلمحاكمات إلسوردي ردقم  -
 
 .412ف

ي ردقم ) -
ي إلمادة  8222( لسنة 82قانو  إلتنفيذ إلفلسطيت 

 
 .221ف

ي ردقم  -
 
ي إلمادة  2432( لسنة 42)قانو  إلتنفيذ إلعرإف

 
 .48ف
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ي مسائل إلأ قانو  تنظيم بعض إوض -
 
ي ف

ي إلمادة  8222( لسنة  2حوإل إلشخصية إلمصري ردقم ) اع وإجرإءإت إلتقاض 
 
ف

 .3مكررد( 21)

يعات عدلت عن نظام حبس إلمدين.  -ب  تشر

ع إلؤ  - ي إلمادة إلمشر
 
ي قد نص على حبس إلمدين ف

ي )إلقديم( ردقم من قانو  إلؤجرإءإت إلم 284ماردإن 
 22دنية إلإماردإن 

 .8222لسنة  22وقام بإلغائه بموجب إلمرسوم بقانو  إتحادي ردقم  2448لسنة 

ي إلمادة  -
 
ي نص على حبس إلمدين ف

ع إلبحريت  لسنة  28من قانو  إلمرإفعات إلمدنية وإلتجاردية ردقم  822- 814إلمشر

 .8282 ( لسنة88وقام بإلغائه بموجب إلمرسوم بقانو  ردقم ) 2422

ي إلمادة  -
 
ي نص على حبس إلمدين ف

ع إلكويت  ي إلصادرد بمرسوم بقانو  ردقم  848إلمشر
 23من قانو  إلمرإفعات إلكويت 

 .8282لسنة  22قانو  إلؤفلاس إلمعروف بقانو  وقام بإلغائه بموجب  2432لسنة 

ي  -
 
ي قانو  إلؤجرإءإت إلمدنية إلقديم ف

 
ع إلجزإئري أجاز حبس إلمدين ف خذ به وقام بإلغائه وعدم إلأ  422إلمادة إلمشر

 .8223لسنة  4-3عند صدورد قانو  إلؤجرإءإت إلمدنية وإلؤدإردية ردقم 

 

ي  -الفرع الثالث
 
ي قانون التنفيذ الإردن

 
 احكام حبس المدين ف

 أ
ا
وط حبس المدين -ول  شر

ط لطلب حبس إلمدين حسب  وط إلإتية: أيشت   حكام قانو  إلتنفيذ توإفر إلشر

وط ت -1   يكو  إلدين محقق إلوجود ومعير  إلمقدإرد وحال إلأدإء )إلناصوردي أتعلق بالدين موضوع إلتنفيذ: وهو شر

حكام إلصادردة عن ط ثبوت هذإ إلدين بسند تنفيذي إلأ (. كما يشت  8222، قانو  إلتنفيذ، 1( )م 2242، 8224وعكاز، 

عية وإلدينية و إلمحا  لمتعلقة لمتعلقة بالحقوق إلشخصية وإلأحكام إلؤدإردية إحكام إلمحاكم إلجزإئية إأكم إلحقوقية وإلشر

إمات إلشخصية وإلأ  خرى نصت قوإنينها إلخاصة على أأو سلطة  مجلسأو  محكمةن أي حكام وإلقرإردإت إلصادردة عبالإلت  

ية وإلأوردإق إتفاقية وسندإت إلدين إلرسمية وإلعادأي  جنبية وإجبة إلتنفيذ بمقتض  أحكام أي أ  تتولى إلدإئرة تنفيذها و أ

 8222، قانو  إلتنفيذ، 1( )م 23، 8222إلتجاردية وهي إلشيك وإلكمبيالة وسند إلسحب )إلعبودي، 
 
إ ط  (. وأختر   أيشت 

 
ا
آلإف إلمبلغ إلمحكوم به خمسة أو    يبلغ مجموع إلدين إلمنفذ ألطلب إلحبس وذلك ب يكو  نوع إلدين ومقدإرده قابل

حقوق عمالية مع مرإعاة إلتعديل إلإختر إلمتعلق بعدم جوإز إلحبس على أو  عقارد يجارد ؤدينارد فأكتر ما لم يكن بدل 

ي فقرة لإحقة )م 
 
إمات إلتعاقدية وإستثناءإته وهذإ إلتعديل سيكو  مدإرد بحثنا ف ، 2/ب/ 82إلديو  إلناشئة عن إلإلت  

 (.8222قانو  إلتنفيذ، 

وط تت -2 ط لحبس إلمدين شر  أعلق بالمدين: يشت 
 
، فحبس إلمدين كما بينا هو وسيلة قانونية لؤجبارده على   يكو  مقتدردإ

ط إقتدإرد إلمدين على إلوفاء لؤصدإرد قرإرد إلحبس بحقه )إلعمايره،  ، 8222دحدوح، . إل2، 8224إلوفاء، وبالتالىي يشت 

ي إلبشر )إلشحا ،  إلؤ أ(، فالأصل إلعام 22
 
ض ف وردغم ما  (.422، 8282نسا  يولد بلا مال وعليه فالؤعسارد هو إلمفت 

                                                           
3
ي إلقانو    2413لسنة  22إلمصري ردقم  مع ملاحظة إ  قانو  إلمرإفقات 

 
لسنة  2لم يرد فيه نص يجتر  حبس إلمدين. وإنما حبس إلمدين وردد ف

ي   8222
 
ي حكمها. ف

 
 حالة حبس إلمدين إلممتنع عن دفع دين إلنفقة وما ف
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ط قانو   إ  إلتنفيذ إقتدإرد إلمدين صرإحة و سبق لم يشت 
 
ط ضمنا ي  نما وردد هذإ إلشر

 
 إلمادة حيث نص قانو  إلتنفيذ ف

ي إلحالإت أ/ب(: "للدإئن 88)
 
  أإلتالية " ويستفاد من هذإ إلنص    يطلب حبس مدينه دو  حاجة لؤثبات إقتدإرده ف

ط حبس إلمدين هو )قدردت لإ يجوز حبسه عسارد إلمدين وعجزه عن إلوفاء ؤذإ ثبت ؤهوم إلمخالفة ه على إلوفاء( وبمفشر

 جبارده على إلوفاء بطريق إلحبس. ؤلإنتفاء إلحكمة من 

ط لحبس إ -3 وط تتعلق بإجرإءإت إلتنفيذ: يشت  عرض أو    يمتنع عن سدإد إلدينألمدين تبليغه إلإخطارد إلتنفيذي و شر

 22لإخطارد وهي )تسوية تتناسب ومقدردته إلمالية خلال مدة إ
 
ولى   لإ تقل إلدفعة إلأأمن إليوم إلتالىي لتبليغه على  ( يوما

ي إلتنفيذ بناءا 4%( من أصل إلمبلغ إلمحكوم به22بموجب إلتسوية عن )
ط صدورد قرإرد إلحبس من قبل قاض   . كما يشت 

ي إلتنفيذ بموجب دعوى 22، 8222على طلب إلدإئن )إلدحدوح، 
(. حيث لإ يكو  حبس إلمدين إلإ بصدورد قرإرد قاض 

ي قانو  إلتنفيذ. وهذإ إلطريق 
 
وط إلمذكوردة ف تنفيذية يقيمها إلدإئن لدى دإئرة إلتنفيذ إلمختصة وفق إلؤجرإءإت وإلشر

ي إقتضاء إلحقوق )إلشحا ،
 
ي وإلمتمد  ف

 (.424، 8282إلقانون 

4-  
 
ط ألإ تتجاوز مدة حبس إلمدين ستير  يوما وط تتعلق بمدة إلحبس: يشت  ي إلسنة إلوإحدة عن دين وإحد. ولإ  شر
 
ف

ي إلسنة إلوإحدة )
 
 (.8222/ج، د، قانو  إلتنفيذ، 88)م  ( يوما مهما تعدد إلدإئنو 282تتجاوز مدة إلحبس ف

 

 
 
ي لإ يجوز فيها حبس المدين -ثانيا

 الحالإت الت 

إم  لإ يجوز حبس إلمدين ؤذإ عجز عن إلوفاء -أ   يشي هذإ أإيجارد إلعقارد وعقود  إلعمل، على تعاقدي باستثناء عقود بإلت  

وإلذي يصادف تاردي    خ  8288لسنة  4إلحكم بعد مرورد ثلاث سنوإت على تاردي    خ نفاذ أحكام إلقانو  إلمعدل ردقم 

 (8222/و، قانو  إلتنفيذ، 88)م  .  82/1/8282

 إلإشخاص إلمستثنو  من إلحبس:  -ب

 (:8222/أ، قانو  إلتنفيذ، 82يستثت  من إلحبس وفقا لأحكام قانو  إلتنفيذ )م 

ي إلدولة -2
 .موظف 

8-  
ا
.  من لإ يكو  مسؤول كة وإلولىي وإلوضي

 بشخصه عن إلدين كالوإردث من غتر وإضعي إليد على إلت 

ة من عمره وإلم -2  .عتوه وإلمجنو  وإلمحجورد عليه للسفه وإلغفلةإلمدين إلذين لم يبلغ إلثامنة عشر

4-  
 
لأحكام قانو  إلؤعسارد وإلمدين إلمحجورد عليه وفقا  إلمدين إلمفلس أثناء معاملات إلؤفلاس وإلمدين إلمعش وفقا

ي 
 .لأحكام إلقانو  إلمدن 

 تمامه إلسنتير  من عمره. ؤم إلمولود حت  أثلاثة أشهر بعد إلوضع و إلحامل حت  إنقضاء  -2

                                                           
4
ي إلحالإت إلإتية 

 
ي  -أ :ولإ يقبل من إلمدين عرض إلتسوية ف

إرد إلناشئة عن جرم جزإن  دين إلنفقة إلمحكوم بها ويعتت  كل  -ب. إلتعويض عن إلإصر 
إم بتنفيذ حكم  . ج. إلمهر إلمحكوم به للزوجة. قسط منها دينا مستقلا د. إلإمتناع عن تسليم إلصغتر إلذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم إلإلت  

ي إلبنود ). إلمشاهدة ويجدد إلحبس تلقائيا لحير  إلإذعا 
 
عية ودوإئر تنفيذها ولإ تختص ( هو من إختصاص إ4-8وإلحالإت إلوإرددة ف لمحاكم إلشر

 . ي
عية لسبب قانون   بها دوإئر إلتنفيذ للمحاكم إلنظامية إلإ إذإ خرجت عن إختصاص إلمحاكم إلشر
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1-  
 
 أو  إلزوجير  معا

 
( 22ذإ كا  لهما إبن يقل عمره عن )ؤصلاح وإلتأهيل نزيل أحد مرإكز إلؤ أو  ؤذإ كا  زوج إلمدين متوف

 .من ذوي إلؤعاقةأو  سنة

2-  
 
 تقرير لجنة طبية ردسمية. ؤلى  إلمدين إلمريض بمرض لإ يرج  شفاؤه ولإ يتحمل معه إلحبس وذلك إستنادإ

 :طلب حبس إلمدينإلديو  إلمستثناة من  -ج

2-  
 
 بهاأو  بير  إلإصول وإلفروعأو  بير  إلأزوإج ؤذإ كا  إلمحكوم به دينا

 
 .بير  إلأخوة ما لم يكن إلدين نفقة محكوما

ي  -8
 بتأمير  عيت 

 
 .إذإ كا  إلدين موثقا

حقوق أو  يجارد عقارد ؤخمسة آلإف دينارد ما لم يكن بدل  إلمبلغ إلمحكوم به عنأو  ؤذإ قل مجموع إلدين إلمنفذ  -2

 .عمالية

/ب، قانو  إلتنفيذ، 82)م  .ذإ ثبت وجود أموإل للمدين كافية لأدإء إلدين وقابلة للحجز عليهاؤإلكفاية إلمالية للمدين:  -د

8222) 

 

 
 
 حالإت انقضاء حبس المدين - ثالثا

 
 
ي إلحبس وفقا

 (:8222إلتنفيذ، ، قانو  84حدى إلحالإت إلإتية )م ؤو  إلتنفيذ بتوإفر لأحكام قان ينقض 

إم إلمدين لأي سبب -2  .ؤذإ إنقض  إلت  

ي إلدإئن بأ  يخلى سبيل إلمدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال إلسنة نفسها -8
 .ؤذإ ردض 

ويسمع أقوإلهما فإذإ إقتنع بصحة ؤذإ صرح إلمدين بوجود أموإل تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو إلرئيس إلفريقير   -2

ي يرإها مناسبة :دين يقررد ما يلىي دعاء إلمؤ
  تأختر إلحبس للمدة إلت 

 
خلال مدة  وأمر إلمدين بدفع إلدين إلمحكوم به أقساطا

 .تدإبتر إحتياطية ومنها منع سفر إلمدينأي  إتخاذ أو  لإ تتجاوز ثلاث سنوإت مع وضع ؤشاردة إلحجز على تلك إلأموإل

ي إلمادة ) ؤذإ تم حبس إلمدين إلحد إلأقض إلمنصوص عليه  -4
 
فيذ، ولإ يجوز معاودة طلب ( من هذإ قانو  إلتن88ف

 لإ بعد مرورد سنة من إنتهاء مدة إلحبس. ؤإلحبس 

 يقبله إلرئيسأو   ؤذإ قدم إلمدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته -2
 
 مقتدردإ

ا
 كفيل

 

: الت ي
 
ي من مسالمطلب الثان

 
ع الأردن  المدينلة حبس أوجه الحديث المشر

ي بالتعامل مع مسألة حبس المدين على ضوء التعديلات الحديثة -ولالفرع الأ
 
ع الأردن  سلوك المشر

ي قانو  إلتنفيذ إلحالىي ردقم 
 
ي ف

ع إلأرددن  لإ ؤهجه إلقديم بالأخذ بحبس إلمدين، على من 8222لسنة  82سارد إلمشر

ة أجرى تعديلات على قانو  أ ي إلسنوإت إلأختر
 
ي ف

ع إلأرددن  د عن حبس إلمدين وتضييق إلتنفيذ متجها نحو إلإبتعا  إلمشر

: ناول هذه إلتعديلات على إلنحو إلآدردجة إلغائه بشكل كامل. وسنتؤلى    لم يصلإدإئرته و  ي
 ن 
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 2117لسنة  22قانون التنفيذ المعدل رقم  -1

ي بموجب نص إلمادة أ
ع إلأرددن  ؤلى  حالة جديدة 5 8222لسنة  84من إلقانو  إلمعدل ردقم  22ضاف إلمشر

ي لإ يجوز فيها حبس إلمدين وهي حالة وجود أموإل للمدين كافية لأدإء إلدين وقابلة للحجز. 
 إلحالإت إلت 

ي إبتدإء من عام 
ع إلأرددن  بدأ بنهج إلتضييق من دإئرة حبس   8222وبموجب إلتعديل إلسابق نلاحظ إتجاه إلمشر

ي حدود إلذمة إلمالية لك
 
 وحصر علاقة إلمديونية ف

ا
من كونها علاقة شخصية تبيح للدإئن سلطة  ل من إلدإئن وإلمدين بدل

 212، 8222على شخص مدينه )إلعبودي، 
 
  إلوإقع إلعملىي يكشف عن ؤشكاليات ألإ ؤ (. وردغم سهولة هذإ إلحكم نظريا

ي إلتنفيذ على أموإل إلمدين، ومنها طول ؤجرإءإت إلمزإيدة ونفقاتها إلعالية وإل
 
ة ف ي تقدير قيمة وصعوبات كثتر

 
مبالغة ف

ي منها حق 
ي حفظ حقوق إلمدين إثناء ؤجرإءإت إلمزإيدة وإلت 

 
إء وتشدد قانو  إلتنفيذ ف إلأموإل إلمحجوزة من قبل إلخت 

دإد إلعقارد إلمباع بالمزإيدة وإلذي يؤدي إء إلأموإلؤلى  إلمدين باست  إلمحجوز عليها. وكا   إلعزوف عن دخول إلمزإودة لشر

ع على تكليف إلمدين ببيع أموإله خلال مدة معينة  يأمن إلأفضل  ي صندوق إلمحكمة و  نص إلمشر
 
لإ كا  إويودع إلثمن ف

 أللدإئن 
 
 بحق إلمدين.    يباشر كافة ؤجرإءإت إلتنفيذ إلمتاحة قانونا

 

 2122لسنة  2قانون التنفيذ المعدل رقم  -2

ي إلسائر نحو  بتعديلات تدل بشكل 8288لسنة  4جاء قانو  إلتنفيذ إلمعدل ردقم 
ع إلأرددن  وإضح على نهج إلمشر

: د، وجاءت إلتعديلات على إلنحو إلآحصر حالإت حبس إلمدين بأضيق إلحدو  ي
 ن 

 
ا
 تقصير مدد حبس المدين -أول

  42قض مدة لحبس إلمدين من أمن إلقانو  إلمذكورد على تقصتر  22نصت إلمادة  -2
 
  12ؤلى  يوما

 
عن إلديّن  يوما

ع بتقصتر مدة إلحد إلأ إلوإحد. وردغم   22قض للحبس بمقدإرد قيام إلمشر
 
 ألإ ؤ يوما

 
ما زإلت مدة طويلة    مدة إلستير  يوما

ي حال تجاوز ؤلى  فيها تأثتر كبتر على كرإمته وحرية إلمدين وقد تسبب حبس إلمدين هذه إلمدة إلطويلة
 
فقدإ  وظائفهم ف

ي /هـ( من قانو  83عات إلمتعلقة بأعمالهم، ومثاله نص إلمادة )غيابهم عن مكا  عملهم إلمدة إلمحددة بموجب إلتشر

 
 
ة أيام متوإصلة سببا ت غياب إلعامل عن مكا  عمله لمدة أكتر من عشر ي إعتت 

ي إلت 
  إلعمل إلأرددن 

 
وعا لؤنهاء عمله من  مشر

، 83قبل صاحب إلعمل. )م  ي
 (2441/هـ، قانو  إلعمل إلأرددن 

ي حدإ لمجموع  -8
ع إلإرددن  ي حال تعدد إلديو ، بحيث لإ تتجاوز مدة وضع إلمشر

 
ي إلسنة إلوإحدة ف

 
أيام حبس إلمدين ف

 282حبس إلمدين )
 
ي إلسنة إلوإحدة مهما تعدد إلدإئنو ، بينما كانت إلمادة ) ( يوما
 
/ د( من قانو  إلتنفيذ قبل 88ف

ي ظل إخر فكا  آجل دين أتمرإرد إلحبس بعد إنقضاء مدته من إلتعديل تجتر  إس
 
ي لنص إلقديم عرضة لأإلمدين ف

  يقض 

 
 
ي حال تعدد إلديو . )م  طوإل إلسنة محبوسا
 
، 22ف ي

 (8288، قانو  إلتنفيذ إلمعدل إلإرددن 

                                                           
5
ي نصت على ؤضافة فقرة جديد هي )ج( على إلمادة  

، وتنص إلفقرة )ج( إلمذكوردة على: " لإ يجوز حبس إلمدين  81إلت  من قانو  إلتنفيذ إلأصلىي
 إ ثبت وجود أموإل للمدين كافية لأدإء إلدين وقابلة للحجز عليها "ؤذ
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 حالإت عدم جواز حبس المدين -ثانيا

ي بموجب نص إلمادة أ -أ 
ع إلأرددن  إلحالإت ؤلى  حالة جديدة   8288لسنة  4من إلقانو  إلمعدل ردقم  22ضاف إلمشر

ي لإ 
إم  ءيجوز فيها حبس إلمدين، وهي حالة عجز إلمدين عن إلوفا إلت  يجارد إلعقارد وعقود ؤتعاقدي باستثناء عقود بإلت  

إبتدإء من أي    يبدأ شين هذإ حكم هذه إلمادة بعد مرورد ثلاث سنوإت على تاردي    خ نفاذ أحكام هذإ إلقانو  أإلعمل، على

 .82/2/8282تاردي    خ 

إمات إلتعاقدية باستثناء عقد إيجارد إلعقارد وعقد إلعمل، كما وتعد هذه إلحالة بمثابة إلغاء ل ي إلإلت  
 
نظام حبس إلمدين ف

ع نحو تضييق حالإت  تعد إلتعديل إلأهم إلذي طرأ على قانو  إلتنفيذ إلساردي، حيث يعد أوضح دليل على إتجاه إلمشر

ي 
ع إلأرددن  ي قد تقود إلمشر

ي ؤلى  حبس إلمدين وإلت 
 
 إلمستقبل. إلغاء حبس إلمدين برمته ف

ي بموجب نص إلمادة أ -ب
ع إلأرددن  إلحالإت ؤلى  حالإت جديدة   8288لسنة  4من إلقانو  إلمعدل ردقم  22ضاف إلمشر

 : ي لإ يجوز فيها حبس إلمدين وهي
 إلت 

حقوق أو  يجارد عقارد ؤخمسة آلإف( دينارد ما لم يكن بدل إلمبلغ إلمحكوم به عن )أو  ؤذإ قل مجموع إلدين إلمنفذ   2

 عمالية
 
ي نظام إلحبس جزئيا

س إلمدين إلذي يقل دينه عن خمسة لع  نظام حبأ، حيث . وبالتالىي جاء هذإ إلنص ليلع 

، كما نلاحظ يجارد وإلعمل لأهمية دينلإف دينارد، مع إستثناء عقد إلؤ آ ع لم يحدد نوع إلدين أهما للسلم إلإجتماعي   إلمشر

إم عقدي هن ه، وبالتالىي أا سوإء كا  ناشر  عن إلت   إم كالعقد وإلفعل وإلضارد م غتر  يشمل هذإ إلحكم جميع مصادرد إلإلت  

ها.   وإلفعل إلنافع وإلؤردإدة إلمنفرة وغتر

من قانو  إلتنفيذ  82من إلفرة أ من إلمادة  2إلبند ؤلى  حالة )وإلمحجورد عليه للسفه وإلغفلة( حيث تم إضافتها  -8

ي لإ تجتر  حبس إلمدين إلذي لم يبلغ إلثامنة ع
ة من عمره وإلمعتوه وإلمجنو . إلأصلىي إلت   شر

2-  
 
  حالة )إلمدين إلمعش وفقا

 
( لأحكام قانو  إلؤعسارد وإلمدين إلمحجورد عليه وفقا ي

 لأحكام إلقانو  إلمدن 

4-  
 
 أو  حالة )إلزوجير  معا

 
ذإ كا  لهما إبن يقل عمره عن ؤزيل أحد مرإكز إلإصلاح وإلتأهيل نأو  ؤذإ كا  زوج إلمدين متوف

 من ذوي إلؤعاقة(. أو  ( سنة22)

2-  
 
 تقرير لجنة طبية ردسمية(ؤلى  حالة )إلمدين إلمريض بمرض لإ يرج  شفاؤه ولإ يتحمل معه إلحبس وذلك إستنادإ

1-  
 
 بها(. أو  صول وإلفروعبير  إلأ  حالة )ؤذإ كا  إلمحكوم به دينا

 
 بير  إلأخوة ما لم يكن إلدين نفقة محكوما

 ؤحالة ) -2
 
(. ذإ كا  إلدين موثقا ي

 بتأمير  عيت 

 ذإ ثبت وجود أموإل للمدين كافية لأدإء إلدين وقابلة للحجز عليها(. ؤحالة ) -3
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 حالإت انقضاء حبس المدين -ثالثا

 ؤ -2
 
ي أيضا

ع  إلأرددن  ك إلمعاملة إلتنفيذية. إضاف إلمشر  4من إلقانو  إلمعدل ردقم  4بموجب نص إلمادة  لغاء إلحبس لت 

حالإت ؤلغاء قرإرد حبس إلمدين وهي حالة ترك معاملة إلتنفيذ، فإذإ إنقض  عليها سنة ؤلى  حالة جديدة 6 8288لسنة 

 أي  وردثة إحدهم بطلبأو  ولم يتقدم أطرإفها 
 
وكة حكما إلتنفيذ  ، ويتخذ ردئيسؤجرإء تنفيذي تعد إلدعوى إلتنفيذية مت 

 بإلغاء إلحبس. و 
 
 ؤ  كا  إقرإردإ

 
ع نحو إ   هذهألإ ؤ لغاء حبس إلمدين هو مؤقتا لغاء حبس ؤلحالة تدل على إتجاه إلمشر

ي 
 
 ية فرصة متاحة. أإلمدين ف

 أإنقضاء إلحبس بالكفالة.   -8
 
ي أيضا

ع إلأرددن     8288لسنة  4من إلقانو  إلمعدل ردقم  28بموجب نص إلمادة  ضاف إلمشر

أو   كافية للوفاء بالدين وملحقاتهحالإت إنقضاء قرإرد حبس إلمدين وهي ؤذإ قدم إلمدين كفالة مصرفية  ؤلى  حالة جديدة

 يقبله إلرئيس. 
 
 مقتدردإ

ا
 كفيل

2-  
 
إ ي بموجب نص إلمادة أ إنقضاء إلحبس لبلوغ مدته إلحد إلأقض.  وأختر

ع إلأرددن  من إلقانو  إلمعدل  28ضاف إلمشر

إلأقض للحبس حالإت إنقضاء قرإرد حبس إلمدين وهي إذإ تم حبس إلمدين إلحد ؤلى  حالة جديدة   8288لسنة  4ردقم 

 282وهي )
 
 ؤ. وبالتالىي ( يوما

 
سه من إلسابق على لدين ما وإكتملت بحقه هذه إلمدة بسبب حب ذإ كا  إلمدين محبوسا

 ؤديو  أخرى يجب 
 
ة. ونلاحظ حت  لو لم ت خلاء سبيله فوردإ  أكتمل مدة إلحبس إلأختر

 
لحكم    هذه إلمادة جاءت تكرإردإ

 22إلمادة )
 
ي نصت على وضع حدإ أقض لمدة إلحبس خلال إلسنة إلوإحدة وهو )( من ذإت إلقانو / ثانيا

 282  إلت 
 
، ( يوما

ة كافية لإنقضاء حبس إلمدين ببلوغه هذإ إلحد.   فالمادة إلأختر

 

ي 
 
ي  -الفرع الثان

 
ع الأردن ي دفعت المشر

يعية المتعلقة بحبس المدينإلى  العوامل المؤثرة الت   اجراء التعديلات التشر

 أ
ا
 كوروناجائحة   -ول

ي بدإية عام 
 
إ على مسألة حبس إلمدين تمثل بالمظاهر إلإتية:  8282كا  لجائحة كوردونا ف إ كبتر  تأثتر

وقف تنفيذ قرإردإت حبس إلمدين: حيث قامت إلجهات إلقضائية وتبعها إلأجهزة إلإمنية بوقف تنفيذ  قرإردإت حبس  -2

على إلمدين، منعا لإكتظاظ إلسجو  وإنتشارد إلوباء  إلمدين وإلإستعاضة عن قرإردإت إلحبس بوضع ؤشاردة منع إلسفر 

ي هذإ إلإتجاه جاء قرإرد محكمة عما  إلإبتدإئية ب
 
ي وإجهها إلموإطنو ، وف

صفتها ومرإعاة للظروف إلإقتصادية إلصعبة إلت 

ي هذه إلمإإلإستئنافية: " وبالتالىي ف
 
ي إلتنفيذ باستئخارد تنفيذ قرإرد إلحبس بحقها وإستبدإله ف

رحلة بمنع سفرها   قرإرد قاض 

 
 
ي تمر بها إلبلاد من حيث جائحة   جاء موإفقا

 وقانو  إلدفاع و للظروف إلت 
 
وإمر إلدفاع إلصادردة بالإستناد أكوردونا وموإفقا

 (.224/8282له" )محكمة عما  إلإبتدإئية بصفتها إلإستئنافية، 

                                                           
66

ي نصت يعدل إلقانو  إلإصلىي بإضافة  
ي تنص على: " أ 82)إلمادة إلت 

ك حكما معاملة إلتنفيذ ؤذإ   -مكررد( على قانو  إلتنفيذ إلأصلىي وإلت  تت 
 بإلغاء إلحبس أو إنقض  عليها سنة ولم يتقدم إلمحكوم له أو إلدإئن أو وردثة أي منهم

 
ا بطلب أي ؤجرإء من ؤجرإءإت تنفيذها ويتخذ إلرئيس قرإردإ

 منع إلسفر". 
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ي إلأ ونتيجة لدوإعي جائحة كوردونا بقيت
 
 تنفذ قرإردإت إلحبس على إلوجه ردد  لإ إلجهات إلقضائية وإلأمنية ف

 
 
ي )بتأجيل تنفيذ قر  83/2/8282بتاردي    خ  82827لسنة  83مر إلدفاع ردقم أ  صدرد أؤلى  إلمذكورد سابقا

إردإت حبس إلقاض 

 ،  84/28/8282مر إلدفاع حت  تاردي    خ أ  يشي أحكام قانو  إلتنفيذ( على أإلمدين إلصادردة بمقتض  

ي إلمادة 
 
 لأحكام إلمادة )منه "  2وقد جاء ف

 
 من ، و 2448( لسنة 22( من قانو  إلدفاع ردقم )2إستنادإ

 
تخفيفا

ي مرإكز إلؤ 
 
صلاح وإلتأهيل ومنع إنتشارد وباء كوردونا فيها، ومرإعاة للظروف إلمالية وإلإقتصادية إلصعبة إلإكتظاظ ف

ي لعدم مر أرد أمر إلدفاع إلتالىي :..." فكا  للموإطنير  وإلناجمة عن إلوباء، أقررد ؤصدإ
إلدفاع إلمذكورد هو إلأساس إلقانون 

قرإرد إلحبس، وقد جرى تمديد تنفيذ قرإردإت حبس إلمدين وإستبدإلها بإصدإرد قرإردإت منع سفر إلمدين إلصادرد بحقه 

إلذي مدد  8282/ 12غ ردقم خرها إلبلا آعدة صادردة عن ردئيس إلوزردإء كا   مر إلدفاع إلمذكورد بموجب بلاغاتأ شيا 

مر إلدفاع أع بعدها، فكا  هذإ تاردي    خ إنتهاء مر إلدفا أولم يجري تمديد شيا   2/4/8282 دفاع حت  تاردي    خمر إلأشيا  

إلؤردإدة إلملكية بالموإفقة على قرإرد وقف إلعمل بقانو  إلدفاع  2/2/8282، حيث  صدردت بتاردي    خ 8282لسنة  83ردقم 

لمحاكم عن قرإرد وقف إلحبس وإلإستعاضه عنه بمنع لإنتهاء جائحة كوردونا. وعلى إثره عادت إ 2448( لسنة 22ردقم )

 (224/8282إلسفر.) بدإية إلعقبة بصفتها إلإستئنافية، 

 

 
 
ي الأردنأقضية ر إلى  تحول مسألة حبس المدين -ثانيا

 
 ي عام ف

 أإلوإقع 
 
وردإق إلباحثير  إلقانونيير  وإلمختصير  بالعمل أأردوقة إلمحاكم و    قضية حبس إلمدين لم تتجاوز يوما

ي هذإ إلحال
. وبف  ي

ي )بتأجيل  8282لسنة  83مر إلدفاع ردقم أ  صدرد أؤلى  إلقانون 
ي ظل جائحة كوردونا وإلقاض 

 
إلصادرد ف

 حكام قانو  إلتنفيذ( كما ذكرنا من إلسابق. أإردإت حبس إلمدين إلصادردة بمقتض  تنفيذ قر 

 ردإيٍ عام، فضجت بها وسائل إلإعلا 
َ
، فهبت عاصفة قضية حبس إلمدين لتصبح قضية م وإلتوإصل إلإجتماعي

ي وردكب موجتها إلمصلح وإ
ي وسائل ألمفسد وإلنبيل وإلمغرض، وقد صورد وتحدث بها إلقاضي وإلدإن 

 
غلب إلمتحدثير  ف

 حمايته من قضبا  إلحبس   إلمدين إلملف  خلف إلقضبا  هو إلضحية وإلمظلوم وإلطرف إلأضعف وإلأولىأعلام بإلؤ 

ي أينما من جهة أخرى صوردوإ إلدإئن بإلتسول، بفرإد عائلته من إلضياع و أوحماية 
 
حوإله أغلب أنه إلمتسلط وإلظالم وف

ي جشع ينهش بلحم إلمدين من غتر ردحمة. أو  محتال  مرإن 

 
 
لغاء حبس إلمدين كإظهارد مشكلة عدم قدردة إلسجو  على إستيعاب ؤلإتجاه  وكا  موقف إلحكومة إلؤعلامي مؤيدإ

ي شهر  222ذي بلغ  )بحقهم مذكرإت حبس وإلإلعدد إلكبتر للمدينير  إلمسطر 
 
  8282يارد من عام آإلف( مطلوب ف

ع نحو (، فكا  لهذإ 8282نباء إلإرددنية، )وكالة إلأ  ي إتجاه إلمشر
 
حكام حبس إلمدين  أجرإء إلتعديل إلأختر على ؤتأثتر كبتر ف

   8288لسنة  4بموجب إلقانو  إلمعدل ردقم 
 
ي ؤتجاه نحو مع إلإ  لتضيق دإئرة إنطباقه تماشيا

 
لغاء عقوبة حبس إلمدين ف

إمات إلتعاقدية.   إلإلت  

 

 

                                                           
7
 .8282/2/83بتاردي    خ  2222من عدد إلجريدة إلرسمية ردقم  2821إلمنشورد على إلصفحة  
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ي من مسألة حبس المدين -الفرع الثالث 
 
ع الأردن  تقييم التوجه الحديث للمشر

 
ا
ي مع العهد الدولىي  -أول

 
ع الأردن  مدى توافق الإتجاه الحديث للمشر

أي  على: "لإ يجوز سجن 2411لسنة من إلعهد إلدولىي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية  22تنص إلمادة 

إم  ؤنسا  لمجرد عجزه عن إلوفاء  تعاقدي". بإلت  

ي إلمادة إلمذكوردة تكلم عن )عجز( وليس )تمنع( إلمدين عن وفاء إلإلت   أنجد 
 
إم إلتعاقدي،   إلعهد إلدولىي ف

إم ذإ تمنع عن سدإد إلديؤ  إلعهد إلدولىي لإ يمنع حبس إلمدين إلمقتدرد إوبمفهوم إلمخالفة ف ن إلناشر  عن إلت  

إم غتر تعاقدي كدين إلتعويض عن إلفعل إلضارد ؤ. كما لإ يمنع حبس إلمدين 8تعاقدي  
أو  ذإ كا  إلدين ناشر  عن إلت 

من إلعهد إلدولىي  22  مفاد إلمادة إإية عما  بصفتها إلإستئنافية:" فإلؤردإدة إلمنفردة. وقد محكمة بدأو  إلفعل إلنافع

إماتعدم جوإز حبس إلمدين لؤل إم تعاقدي ترتب عليه إلت   ي حير   زإمه على تنفيذ إلت  
 
ي إلعقد ف

 
  أمتبادلة بير  طرف

تب بذمة إلمست أنفة حل أجله وليس إلغاية منه حملها على  موضوع هذه إلدعوى إلتنفيذية هي تنفيذ سند دين مت 

إم تعاقدي بينها وبير  إلدإئن ولما كانت إلما  
علاه لإ تشي على موضوع أا ليهؤإلمشارد  ( من إلعهد إلدولىي 22دة )تنفيذ إلت 

 (22/8282هذه إلدعوى فنقررد ردد هذإ إلسبب." )بدإية عما  بصفتها إلإستئنافية، 

ي مع إلمادة 
ع إلأرددن   من إلعهد إلدولىي نفرق بير  إلمرإحل إلإتية:  22ولتقدير مدى توإفق إتجاه إلمشر

 
ا
 24/6/2122مرحلة من تاري    خ  -أول

 8288/من عام 84/1وإلذي صادف بتاردي    خ  8288لسنة  4نفاذ إلقانو  إلمعدل ردقم  وبدأت هذه إلمرحلة من

 
 
، حيث بدأ إلعمل بنص إلفقرة )ردإبعا ي

ي تنص على )عدم جوإز حبس إلمدين ؤذإ قل 22( من إلمادة )إلماض 
( منه، وإلت 

حقوق عمالية( أو  قارد يجارد عؤخمسة آلإف دينارد ما لم يكن بدل  إلمبلغ إلمحكوم به عنأو  مجموع إلدين إلمنفذ 

 وإلمادة إلمذكوردة تتضمن قاعدة وإستثناء ومفهوم مخالفة: 

إلمبلغ إلمحكوم به عن خمسة آلإف دينارد. وهذإ أو  فالقاعدة: عدم جوإز حبس إلمدين ؤذإ قل مجموع إلدين إلمنفذ   -2

ي ذهبؤمن إلعهد إلدولىي بل  22ق للمادة إلحكم موإف
ع إلأرددن  عهد إلدولىي حيث لإ يجتر  حبس بعد من إلأؤلى    إلمشر

ي هذه إلحالة سوإء ك
 
إم تعاقدي إلمدين ف م غتر تعاقدي، بينما إلعهد إلدولىي لإ يجتر  حبس إلمدين أا  إلدين ناشر  عن إلت  

ي حالة وإحدة هي عجزه عن إلوفاء
 
إم  ف  تعاقدي. بإلت  

من  22ما هذإ إلحكم فهو يخالف نص إلمادة أحقوق عمالية، أو  يجارد ؤذإ كا  إلدين بدل ؤوإلإستثناء: هو حبس إلمدين -8

ي لإ تجتر  حبس 
إم إلعهد إلدولىي إلت  ي حالة عجزه عن إلوفاء بإلت  

 
 تعاقدي. إلمدين ف

(، ونلاحظ آحبس إلمدين ؤذإ كا  إلدين خمسة  وإلمفهوم إلمخالف: هو )جوإز  -2 ي لم ألإف دينارد فأكتر
ع إلأرددن    إلمشر

ي 
   يفرق هنا بير  عجز إلمدين وتمنعه فف 

 
 أو  كلتا إلحلتير  يجوز حبس إلمدين سوإء كا  عاجزإ

 
عن إلوفاء. وهنا يكو   ممتنعا

ع خالف نص إلمادة  ي حالة عجزه عن إلوفاء 22إلمشر
 
ي لإ تجتر  حبس إلمدين ف

إم  من إلعهد إلدولىي إلت   تعاقدي. بإلت  

                                                           
8
ي  ألف 8822إعتمد وعرض للتوقيع وإلتصديق وإلإنضمام بموجب قرإرد إلجمعية إلعامة للأمم إلمتحدة دوليا:  - 

 
  21إلمؤردخ ف

ي عام ، 2428ية عام إلأرددن إلحكومة هتوقعومحليا: . 2421آذإرد/ماردس  82تاردي    خ بدء إلنفاذ:  2411كانو /ديسمت  
 
وتم  2422وصادقت عليه ف

ي إلعدد ردقم )
 
ي إلجريدة إلرسمية إلأرددنية ف

 
 . 22/1/8221( تاردي    خ 4214إصدإرده ف
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 25/6/2125مرحلة من تاري    خ  -ثانيا

 
 
وإلذي  8288لسنة  4( من إلقانو  إلمعدل ردقم 22( من إلمادة )وستبدأ هذه إلمرحلة عند نفاذ إلفقرة )ردإبعا

ي تنص على )لإ يجوز حبس إلمدين ؤذإ عجز عن إلوفاء 8282/ 84/1يصادف تاردي    خ 
إم  وإلت  تعاقدي باستثناء بإلت  

 عقود إيجارد إلعقارد وعقود إلعمل(.وهذه إلمادة تتضمن قاعدة وإستثناء: 

إم  إ عجز عن إلوفاءإلقاعدة: عدم جوإز حبس إلمدين ؤذ -2 ع وإفق نص إلمادة بإلت   من إلعهد  22تعاقدي: فيكو  إلمشر

إم  إلدولىي من حيث عدم جوإز حبس إلمدين إلعاجز عن وفاء  تعاقدي. بإلت  

ي على حبس إلمدين  -8
ع إلأرددن  ي إلمشر

ي عقود إيجارد إلعقارد وعقود إلعمل: حيث أبف 
 
وإلإستثناء: هو جوإز حبس إلمدين ف

يجارد وعلاقات إلعمل وعقد إلعمل للحفاظ على علاقات إلؤ يجارد إلعقارد قد إلؤ إلديو  إلناشئة عن عبحالتير  هما 

ع خالف نص إلمادة  ي هذه يكو  إلمشر
 
، وف وردتهما إلقصوى للسلم وإلأما  إلإجتماعي من إلعهد إلدولىي من حيث  22لصر 

إم  عدم جوإز حبس إلمدين إلعاجز عن إلوفاء  عقدي. بإلت  

ي مع إلعهد إلدولىي وردغم عرضنا لمدى توإفق إلإتجاه إلحديث 
ع إلأرددن   22مادة   إلقضاء لإ يطبق إلألإ ؤللمشر

صفتها إلإستئنافية: " مة على إلعهد إلمذكورد، وهذإ ما أكدته محكمة بدإية جنوب عما  بمنه لعدم مصادقة مجلس إلأ 

يه من قبل مجلس سمو على قانو  إلعمل كونه مصادق عليأ  نسا  لإ يجوز   إلعهد إلدولىي لحقوق إلؤ إوبالتالىي ف

ي حير  
 
  إلعهد إلدولىي لحقوق إلإنسا  إلإقتصادية وإلإجتماعية مصادق عليه فقط من قبل مجلس إلوزردإء ." أإلإمة ف

 (2823/8224)بدإية جنوب عما  بصفتها إلإستئنافية، 

 

 
 
يعات الم -ثانيا ي مع التشر

 
ع الأردن  قارنةمدى توافق اتجاه المشر

يعات أخرى إلغته ولم تعد أينا ألقد رد  يعات عربية ما زإلت تأخذ بنظام حبس إلمدين وهناك تشر   هناك تشر

إمات إلعقدية بموجب نص إلمادة  أما تأخذ به.  ي إلإلت  
 
ي ف

ي نظام حبس إلمدين بشكل نهان 
ي لم يلع 

ع إلأرددن  من  4إلمشر

ي ع 8288سنة ل 4إلقانو  إلمعدل ردقم 
 
ي عليه ف

ي أيجارد إلعقارد وإلعمل كما ؤقدي حيث أبف 
 
بف  على حبس إلمدين ف

إمات غتر إلعقدية كالفعل إلضارد وإلفعل إل ي   إلمإنافع وإلؤردإدة إلمنفردة  وعليه فإلإلت  
ي ردغم إلتعديلات إلت 

ع إلأرددن  شر

ي نظام حألإ ؤلتضييق دإئرة حبس إلمدين   8288 لسنة 4جرإها بموجب إلقانو  إلمعدل ردقم أ
بس إلمدين نه لم يلع 

ي وبالتالىي ف
ي تأخذ بنظام حبس إلمدين. إبشكل نهان 

يعات إلت  ي جانب إلتشر
 
ي ما زإل يقف ف

ع إلأرددن     إلمشر

ي ما زإلت تسمح 
ي إلعالم إلت 

 
ي تعليق لمنظمة هيومن ردإيتس ووتش: "إلأردد  هو أحد إلبلدإ  إلقليلة ف

 
وقد جاء ف

ي حير  أ  
 
 بحبس إلأشخاص بسبب تعذرد سدإد إلديو ... ف

 
حة هي تحسير  كبتر وتعكس قدردإ أكت  من  إلتعديلات إلمقت 

ي معالجة إلتخلف عن سدإد إلديو ، ؤلإ أنها لإ تنهي حبس إلمدين" )هيومن ردإيتس ووتش، 
 
 (.8288إلتوإز  ف

 

 
 
ي الأردن -ثالثا

 
ي على التعاملات الآجلة ف

 
ع الأردن  مدى تأثير الإتجاه الحديث للمشر

ي إلأردد . يعد نظام إلحبس نظام مستقر ل
 
حماية إلدين إلذي يعد عصب إلتعاملات إلمدنية وإلتجاردية ف

 
 
ي من إلإقتصاديات إلنامية ودخل إلموإطن متوإضعا

 نسبي وإلإقتصاد إلأرددن 
 
، وبالتالىي تعتمد إلتعاملات إلمدنية وإلتجاردية  ا
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إ ي تقرير لمنظمة )هيومن ردإيتس ووتش(: "أجت  إلوضع إ كثتر

 
ي إلبلاد،على إلإئتما ، وقد جاء ف

 
ؤلى  لإقتصادي إلمتدهورد ف

إض إلمال لدفع ثمن إلطعام، وإلؤيجارد،  جانب شبكة إلأما  إلإجتماعي ذإت إلنوإقص إلفادحة، آلإف إلعائلات على إقت 

ورديات إلحياة. بحلول نهاية  ها من صر  % من دخل 42نسبة إلدين لكل أشة ، بلغ متوسط 8224وإلنفقات إلطبية، وغتر

ي حال 8282ن ردإيتس ووتش، مإلأشة" )هيو 
 
 ؤ( ، وف

 
ي إلديو  إلتعاقدية سيؤثر سلبا

 
على إلتعامل  لغاء حبس إلمدين ف

كات إلتمويل وإلمورددين وأصحاب 22، 8228إلتجاردي ونمو إلإقتصاد )ظافر،  (، حيث ستحجم إلدإئنة مثل إلبنوك وشر

ي إلتعاملات إلتجاردية، ؤلى  يؤديإلمصالح إلتجاردية حت  إلأشخاص إلعاديير  عن إلتعاملات إلآجلة، مما س
 
شلل متوقع ف

ي حياتهم 
 
ي يحتاجونها ف

ومن جهة أخرى سيحرم إلمدينير  من إلحصول على إلقروض وإلسلع وإلخدمات إلت 

ين، (. وب  هذإ إلخصوص صرح عضو غرفة تجاردة إلأردد  تيستر يونس لصحيفة جفرإ نيوز على موقعها 8224)جت 

: "أ  أوإمر إلدفاع  ي
ون  إلمتعلقة بحبس إلمدين، شكلت أزمة بقطاع إلإدوية، من خلال توجه إلتجارد للتعامل إلإلكت 

 
ا
إ بدل

 
 (8282إلدفع إلآجل" )يونس، أو  من إلشيكات بالمعاملات إلمادية نقد

ي 
 
، وبإلغاء حبس إلمدين ف ي ذمة إلمدينير 

 
ي إلوقت إلحالىي مبالغ ضخمة ف

 
ومن جهة أخرى هناك دإئنو  لهم ف

إمات إلعق دية سيتقاعس إلمدينو  عن وفاء هذه إلديو ، ولإ شك هذإ سيصر  بالتعاملات إلتجاردية بسبب حجز إلإلت  

 ردؤوس أموإل إلتجارد لدى إلمدينير  وتعطيلها عن إلإستغلال إلتجاردي. 

 

 بدائل حبس المدين -الفرع الرابع 

 
 
ي مؤخرإ

ع إلأرددن  بتقييد حق إلدإئن  8288لسنة  4من إلقانو  إلمعدل ردقم  4بموجب نص إلمادة  قام إلمشر

ي قانو  إلتنفي
 
ي حبس على إلدين إلناشر  عن عقدي إلؤ نه قصر طلب إلأذ لدردجة بحبس إلمدين ف

 
يجارد وإلعمل دو  باف

 
 
إمات إلعقدية إلأخرى مما يعد وهذإ إلحال سلبا   إلإلت  

 
ع أ لحق إلدإئن بحبس إلمدين، وما زإد إلمشهد تعقيدإ   إلمشر

ي لم يمنح إلدإئن وسا
ي إلأرددن 

 
إلمدين على سدإد إلدين، مما يعد جبارد ؤئل قانونية بديلة وفعالة تقوم مقام كفاءة إلحبس ف

 ؤ
ا
ي إلدعوى إلتنفيذية.  خلال

 
ع بمرإكز إلخصوم ف  من جانب إلمشر

ي يمكن إ  تمنح للدإئن كبديل لحق حبس إلمدين: 
 ومن إلوسائل إلت 

 أ
ا
:  -ول ي

 
 الؤعدام المدن

 : ي
 ومن أوجه إلؤعدإم إلمدن 

ي دوإئر إلتسجيل مثل بيوع إلمركبات وإلعقاردإت وإلإكتتاب بالأسهم وتدإولها. ؤإلمنع من  -2
 
 برإم إلعقود إلمسجلة ف

ي وردخص إلقيادة ثائق إلعقاردية من دإئرة تسجيل إلأحرما  إلحصول على إلوثائق إلرسمية كإصدإرد جوإز إلسفر وإلو  -8
ردإض 

كات وتسجيل إلأسماء إلتجاردية  وترخيص إلمركبات وترخيص إلبناء وترخيص إلمهن وتسجيل إلمؤسسات إلفردية وإلشر

ها.   وإلعلامات إلتجاردية وغتر

 إلحرما  من إلخدمات إلحكومية مثل إلتخليص إلجمركي وتسجيل إلدعاوى إلحقوقية.  -2

 إلحرما  من فتح إلحسابات إلبنكية وإصدإرد بطاقات إلإئتما  وإلحصول على إلتسهيلات إلبنكية.  -4
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ي قائمة غتر إلمتمتعير  بالثقة تفع -2
 
ي للشخص وتعميم إسم إلمدين إلممتنع عن إلوفاء ف

يل نظام إلإستعلام إلإئتمان 

 إلمالية. 

إط إلحصول على شهادة عدم مديونية من دوإئر إلتنفيذ  -1 ي تنشؤها إلحكومة لؤجرإء أو  إشت 
مرإكز إلإئتما  إلت 

كومية وإلجهات إلرسمية وإلمطالبة بالتعويضات إلمالية من إلدوإئر إلمعاملات إلرسمية إلمالية كالتقدم للعطاءإت إلح

إك إلكهرباء وإلمياه وعضوية إلنقابات كنقابة إلمحامير  وإلمهندسير   إط هذه إلشهادة للتقدم باشت  إلرسمية. وإشت 

 وإلأطباء. 

 
 
ي إلتنفيذ حت  منع السفر -ثانيا

 يتم سدإد إلدين. : حيث يفرض قرإرد منع إلسفر على إلمدين بقرإرد قاض 

 
 
ية -ثالثا ي إلتنفيذ لمدة معينةالؤقامة الجير

ية على إلمدين بقرإرد قاض  حت  يتم سدإد إلدين. أو  : حيث تفرض ؤقامة جت 

ية من خلال إلتتبع إلؤوتنفيذ إلؤ ي قامة إلجت 
ون  ي إلمرإكز إلأمنية. أو  لكت 

 
 إلتوقيع ف

 
 
ي إلتنفيذ حظر إردتياد لمدة معينة: حيث يفرض على المنع من دخول بعض الأماكن -رابعا

حت  يتم أو  إلمدين بقرإرد قاض 

ي تحتاج
تصري    ح ردسمي مثل إلموإن   وإلساحات إلجمركية ؤلى  سدإد إلدين، كحرما  إلمدين من دخول إلأماكن إلت 

ها.   وإلمناطق إلحدودية وغتر

 

 الخاتمة

: مجموعة من إلنتائج وإلتوصيات يمكننا بيانها على ؤلى  خلصت إلدردإسة ي
 إلنحو إلآن 

: نتائج الدراسة
ا
 أولً

: ؤلى  توصلت إلدإردسة ي
 مجموعة من إلنتائج، نوجزها على إلنحو إلآن 

ي  -2
ي على قانو  إأردغم إلتعديلات إلحديثة إلت 

ع إلأرددن  ي على ألإ ؤ 8222لسنة  82لتنفيذ إلحالىي ردقم جرإها إلمشر
نه أبف 

ي نحو إلإبتعاد عن حبس إلمدين نظام حبس إلمدين، لكن من جهة أخرى أظهرت هذه إلتعديلا 
ع إلأرددن  ت إتجاه إلمشر

ي من أبرزها عدم جوإز حبس إلمدين
إلذي يقل دينه عن خمسة إلإف دينارد وعدم  جوإز حبسه  وتضييق دإئرته وإلت 

إم تعاقدي باستثناء عقود إلعمل و  لعجزه عن إلوفاء 82/2/8282من تاردي    خ  إبتدإءا  بس يجارد إلعقارد وتقصتر مدة إلحإبإلت  

 42من )
 
 12)ؤلى  ( يوما

 
 282إقض للحبس وهو ) ( ووضع حدإ

 
  ( يوما

 
  مهما

 
إ ي حالإت عدم  تعددت إلديو  وأختر

 
إلتوسع ف

 جوإز طلب إلحبس وحالإت إنقضائه. 

ي أ -8
ي على أ  إلتعديلات إلحديثة إلت 

ع إلأرددن  حكام حبس إلمدين قد جاءت لصالح إلمدين على حساب أجرإها إلمشر

ي هذه إلتعديلاتإلدإئن، حيث 
 
ي  وسائل قانونية بديلة وفعالة تقوم مقام كفاءةأي  لم يرد ف

 
إلمدين على جبارد ؤإلحبس ف

 ؤسدإد إلدين، مما يعد 
ا
ع بتوإز  إلمرإكز إلقانونية بير  إلدإئن وإلمدين.  خلال  من جانب إلمشر

ي  أ -2
ي على أإلتعديلات إلحديثة إلت 

ع إلأرددن  د وإفقت تاردة وخالفت تاردة أخرى نص حكام حبس إلمدين قأجرإها إلمشر

ي حالة عجزه عن إلوفاء 22إلمادة 
 
ي لإ تجتر  حبس إلمدين ف

إم  من إلعهد إلدولىي إلت  ي بإلت  
ع إلأرددن  تعاقدي، فقد وإفق إلمشر

  22إلمادة 
 
ي نص إلفقرة )ردإبعا

 
ي تنص  8288لسنة  4( من إلقانو  إلمعدل ردقم 22( من إلمادة )من إلعهد إلدولىي ف

وإلت 

إلمبلغ إلمحكوم به عن خمسة آلإف دينارد ونص إلفقرة أو  )عدم جوإز حبس إلمدين ؤذإ قل مجموع إلدين إلمنفذ  على
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ي تنص على 22( من إلمادة ))ردإبعا

إم  نه )لإ يجوز حبس إلمدين ؤذإ عجز عن إلوفاءأ( من ذإت إلقانو  وإلت  تعاقدي(. بإلت  

ي إلمادة 
ع إلأرددن  ي  22بينما خالف إلمشر

 
من إلعهد إلدولىي عندما أوردد إستثناء على إلفقرإت إلسابقة بجوإز حبس إلمدين ف

 يجارد إلعقارد وعقود إلعمل. ؤعقود 

ط قانو  -4  إ  إلتنفيذ إقتدإرد إلمدين صرإحة و ولم يشت 
 
ط ضمنا ي إلمادة حيث نص قانو  إلت نما وردد هذإ إلشر

 
نفيذ ف

ي إلحالإت أ/ب(: "للدإئن 88)
 
  أإلتالية " ويستفاد من هذإ إلنص    يطلب حبس مدينه دو  حاجة لؤثبات إقتدإرده ف

ط حبس إلمدين هو )قدردته على إل عسارد إلمدين وعجزه عن إلوفاء لإ يجوز حبسه ؤوفاء( وبمفهوم إلمخالفة ؤذإ ثبت شر

 لإنتفاء إلحكمة من إجبارده على إلوفاء بطريق إلحبس. 

ي ظاهره وسيلة إ  نظام حبس إلمدين و أ -2
 
  باطنه عقوبة، وذلك ألإ ؤه وضغط على إلمدين للوفاء بدينه كرإؤ   كا  ف

ي إلسجن، وهذإ يت
 
ي نحو بسبب وضع إلمدين ف

ع إلأرددن  لغاء عقوبات إلحبس إلبسيطة وإلإستعاضة ؤعاردض مع نهج إلمشر

لإء إلذين لإ يشكلو  خطوردة ؤمعية بهدف متمثلة بالخدمات إلمجتعنها بنظام إلعقوبات إلبديلة إل خلاء إلسجو  من إلت  

 
 
ي إلسجو  وتلافيا

 
 لتعطيلهم عن إلعمل وإلؤنتاج.  جرمية على إلمجتمع ولإردتفاع تكلفة إقامتهم ف

 

ا: التوصيات  ثاني 

: ؤلى  توصلت هذه إلدردإسة ي
إحات، وتتمثل بالآن   مجموعة من إلتوصيات وإلإقت 

ط وضع وسائل بديلة تجت  إلمدين علىلغاء جميع مظاهر حبس ؤ -2 ي بشر
ي من أبرزها إلمدين لدين مدن 

 وفاء ديونه وإلت 

ي إلذي يشل معاملات إلمالية وإلؤدإرديإلأ 
  تكو  على دردجات أة وإلحكومية للمدين إلمماطل على خذ بنظام إلؤعدإم إلمدن 

ي  إبتدإءا 
ي إلجزن 

ي إلشامل بما يتنؤلى  من إلؤعدإم إلمدن 
اسب مع مقدإرد إلدين وعدد إلمطالبات وإعتياد إلؤعدإم إلمدن 

 إلمماطلة وإلظروف إلؤنسانية للمدين. 

ي إلتنفيذ فرض غرإمات تهديدية لمصلحة إلخزينة على إلمدين إلمماطل إلذي ثبت تهريب أموإله  -8
إلنص على منح قاض 

 
 
 دإئرة إلتنفيذ على إلسند إلتنفيذي. مام أضة على إلمدين إلذي أنكر توقيعه على فكرة إلغرإمة إلمفرو  وإخفائها قياسا

ي على جوإز حبس إلمدين فيها  -2
ع إلأرددن  ي إلمشر

ي أبف 
ي إلحالإت إلت 

 
نه أثبت أذإ ؤ، إلنص على عدم جوإز حبس إلمدين وف

 
 
ي لإ تجتر  حبس إلمدين إلمعدم  أإئن بإثبات إلعكس. وهذإ يتفق مع موإل له مع حق إلدألإ  معدما

حكام إلفقه إلؤسلامي إلت 

 من إلعهد إلدولىي للحقوق إلمدنية وإلسياسية.  22تتفق مع إلمادة  كما 

ي بموجب نص إلمادة 84إلفقرة )د( من إلمادة ) ؤلغاء -4
ع إلأرددن  ي إضافها إلمشر

من إلقانو   28( من قانو  إلتنفيذ وإلت 

م حبس إلمدين ت ؤذإ وإلمتضمنة حالة جديدة من حالإت إنقضاء قرإرد حبس إلمدين وهي  8288لسنة  4إلمعدل ردقم 

 282إلحد إلأقض للحبس وهي )
 
 ( يوما

 
ي نصت 88لحكم إلمادة ) ، كو  هذه إلمادة جاءت تكرإردإ

/ د( من ذإت إلقانو  إلت 

 
 
ة كافية لإنقضاء حبس إلمدين 282أقض لمدة إلحبس خلال إلسنة إلوإحدة وهو ) على وضع حدإ ( يوما، فالمادة إلأختر

 ببلوغه هذإ إلحد. 
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 المراجع

- ( . ، إحمد بن علىي ي
ي عبد الله محمد بن ؤسماعيل إلبخاردي 8222إبن حجر إلعسقلان  ح صحيح إلإمام إن 

(. فتح إلباردي بشر

 . تحقيق عبد إلقادرد شيبة إلحمد. مكتبة إلملك فهد إلوطنية. إلرياض. 2(. ج 2)ط

ي )ط 2442إبن قدإمة، موفق إلدين. ) -
كي وعبد إلفتاح محمد . 1(. ج 2(. إلمغت 

تحقيق: عبد الله بن عبد إلمحسن إلت 

 إلحلو. دإرد عالم إلكتب. إلرياض. 

، محمود. ) - ي )ط 8222إلأمير  يعة حموردإن 
. لند . 2(. شر  (. دإرد إلوردإق للنشر

بية بجامعة إلأقض2444إلبلعاوي، سيف إلدين. ) -  2، (. مدى جوإز حبس إلمدين لعدم إلوفاء بدينه. مجلة كلية إلت 

(2 ،)232 – 882. 

. ج 8288إلبنيا ، إحمد. ) - ي
 . دإرد إليازوردي. عما . 8(. وسائل إجبارد إلمدين على إلتنفيذ إلعيت 

 إحكام إلفقه إلؤسلامي وقانو  إلتنفيذ 8222إلدحدوح، إيناس محمد.) -
(. حبس إلمدين دردإسة تحليلية مقاردنة بير 

ي ردقم 
(. جا8222لسنة  82إلفلسطيت   معة إلإزهر. غزة. )ردسالة ماجستتر

، أبو محمد عزإلدين. ) - ي
ي مصالح إلأنام. ج 2442إلدمشف 

 
 ، مكتبة إلكليات إلإزهرية. إلقاهرة. 2(. قوإعد إلأحكام ف

إض على إلقرإرد إلصادرد بشأنه ما بير  إلتظلم وإلإستئنلف: 8282إلشحا ، بكر عبد إلفتاح. ) - (. حبس إلمدين وإلإعت 

ي ظل قانو  إ
 
، مجلة جامعة إلشاردقة للعلوم إلقانونية، دردإسة تحليلية ف ي

 .441 -413(، 2) 23لؤجرإءإت إلمدنية إلإماردإن 

. إلرياض. 1(. ج 8(. إلفقه إلميش)ط8228إلطيارد، عبد الله.، وإخرو . ) -  . مدإرد إلوطن للنشر

ح إحكام قانو  إلتنفيذ )ط 8222إلعبودي، عباس. ) -   . (. دإرد إلثقافة للنشر وإلتوزي    ع، عما2(. شر

ي مقاردنا بالفقه إلؤسلامي وإلموإثيق إلدولية. مجلة إلعلوم 8224إلعمايره، محمد. ) -
ي قانو  إلتنفيذ إلأرددن 

 
(. حبس إلمدين ف

 https://doi.org/10.26389/AJSRP.Q270119.24-2(، 2)2إلإقتصادية وإلؤدإردية وإلقانونية، 

. إلقاهرة. 4(. ج 22(. إلتعليق على قانو  إلمرإفعات )ط8224إلناصوردي، عز إلدين.، وعكاز، حامد. ) -  . بلا ناشر

ين، سميح. ) - (. منع حبس إلمدين. وكالة عمو  إلؤخباردية. إلمتاح على إلرإبط: 22/2/8224جت 

w.ammonnews.net/article/474310https://ww  (.22/1/8282)تاردي    خ إلدخول 

ي )ردسالة 8228ظافر، مباردك محمد. ) -
ي إلقانو  إلكويت 

 
ي: دردإسة ف (. حبس إلمدين طريقا من طرق إلتنفيذ إلجت 

ق إلأوسط. عما .  (. جامعة إلشر  ماجستتر

ي قانو  إلتنفيذ 8221عساف، إحمد.) -
 
وعية حبس إلمدين ف (. (. مدى مشر : دردإسة مقاردنة )ردسالة ماجستتر ي

إلأرددن 

 جامعة مؤته. إلكرك. 

ء". إلمتاح على إلرإبط: 8282هيومن ردإيتس ووتش. ) - ي
ي إلأردد  "خشنا كل شر

 
(. حبس إلمدين ف

https://www.hrw.org/ar/report/2021/03/16/378146  ( 2/1/8282تاردي    خ إلدخول.) 

(. إلأردد : أوقفوإ حبس إلمدين. إلمتاح على إلرإبط: 8288هيومن ردإيتس ووتش. ) -

https://archive.org/details/CodeOfHammurabi  (22/1/8282)تاردي    خ إلدخول 

http://www.rimakjournal.com/
https://doi.org/10.26389/AJSRP.Q270119
https://www.ammonnews.net/article/474310
https://www.ammonnews.net/article/474310
https://www.hrw.org/ar/report/2021/03/16/378146
https://www.hrw.org/ar/report/2021/03/16/378146
https://archive.org/details/CodeOfHammurabi
https://archive.org/details/CodeOfHammurabi


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

528  

 

www.rimakjournal.com 

 

imprisonment-debt-end-https://www.hrw.org/ar/news/2022/05/08/jordan  تاردي    خ إلدخول(

2/2/8282) 

نفيذ وإلعقوبات جاءت للقضاء على ظوإهر مؤردقة 8282وكالة إلإنباء إلإرددنية. ) -
َّ
ي إلت

(. إلحكومة: تعديلات قانون 

 للمجتمع.  إلمتاح على إلرإبط

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=212024&lang=ar&name=news 

 (22/2/8282)تاردي    خ إلدخول 

- ( . إ بسبب "حبس إلمدين". صحيفة جفرإ نيوز. إلمتاح على (. "تعامل إلتجارد أصب22/2/8282يونس، تيستر
 
ح نقد

 (.22/1/8282)تاردي    خ إلدخول  https://jfranews.com.jo/article/397449إلرإبط 

 

يعات  التشر

 
ا
يعات الأردنية -أول  التشر

 لأحكام إلمادة ) 8282لسنة  83إمر إلدفاع ردقم  -
 
 2448( لسنة 22( من قانو  إلدفاع ردقم )2إستنادإ

 إلمعدل لقانو  إلتنفيذ.  8222لسنة  84قانو  ردقم  -

 إلمعدل لقانو  إلتنفيذ.  8288لسنة  4قانو  ردقم  -

 .8222لسنة  82قانو  إلتنفيذ ردقم  -

 .2441لسنة  3نة ردقم قانو  إلعمل لس -

 

يعات المقارنة -ثانيا  التشر

ي ردقم   -
 .2448لسنة  22قانو  إلؤجرإءإت إلمدنية إلإماردإن 

 .8221لسنة  2قانو  أصول إلمحاكمات إلسوردي ردقم  -

ي ردقم  -
 .2432لسنة  42قانو  أصول إلمحاكمات إللبنان 

 .2411لسنة  224–11قانو  إلؤجرإءإت إلمدنية إلجزإئري ردقم  -

 .8223لسنة  4-3قانو  إلؤجرإءإت إلمدنية وإلؤدإردية إلجزإئري ردقم  -

ي ردقم  -
 .8282لسنة  22قانو  إلؤفلاس إلكويت 

ي ردقم ) -
 
 .2432( لسنة 42قانو  إلتنفيذ إلعرإف

ي ردقم ) -
 .8222( لسنة 82قانو  إلتنفيذ إلفلسطيت 

ي ردقم  -
 .2432لسنة  23قانو  إلمرإفعات إلكويت 

ي ردقم قانو   -
 .2422لسنة  28إلمرإفعات إلمدنية وإلتجاردية إلبحريت 
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 .2413لسنة  22قانو  إلمرإفعات إلمدنية وإلتجاردية إلمصري ردقم  -

ي مسائل إلإحوإل إلشخصية إلمصري ردقم )  -
 
ي ف

 8222( لسنة  2قانو  تنظيم بعض إوضاع وإجرإءإت إلتقاض 

 

 القرارات القضائية

 ، منشوردإت موقع قرإردك. 82/22/8282(، تاردي    خ 224/8282بصفتها إلإستئنافية، ردقم )حكم محكمة عما  إلإبتدإئية  -

 ، منشوردإت موقع قرإردك.  23/2/8282(، تاردي    خ 224/8282حكم محكمة بدإية إلعقبة بصفتها إلإستئنافية،ردقم ) -

 وقع قرإردك. ، منشوردإت م 4/2/8282(، تاردي    خ 22/8282حكم محكمة بدإية عما  بصفتها إلإستئنافية، ردقم ) -

، منشوردإت موقع  28/22/8224(، تاردي    خ 2823/8224حكم محكمة بدإية جنوب عما  بصفتها إلإستئنافية، ردقم ) -

 قرإردك. 

 

 الإتفاقيات

ي إلجريدة إلرسمية إلأرددنية، ع )2411إلعهد إلدولىي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية لسنة 
 
(، 4214، إلمنشورد ف

 .22/1/8221تاردي    خ 
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